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  الملخص

تعتبر البصمة الوراثیة إحدى أهم الوسائل العلمیة الحدیثة التي فتحت بابا واسعا في المجال   

وخاصة أنها تقدم معطیات دقیقة جدا بشأن شخصیة صاحب الأثر البیولوجي في مسرح الجریمة الجنائي، 

ووجود صلة بینه وبین الجریمة المرتكبة، وعلى هذا الأساس تعد دلیلا علمیا یساعد القاضي في تكوین 

ما تساعد على عقیدته في الاقتناع بصورة أكثر یقین واطمئنان سواء أثناء مرحلة التحقیق أو المحاكمة، ك

التقلیل من الأخطاء القضائیة والتوصل إلى درجة عالیة نحو الحقیقة، غیر أن ذلك لم یستبعد نظام 

وهذه . ث یتمتع القاضي الجنائي بسلطة واسعة في الأخذ بالأدلة المعروضة علیهیحالقضائي، الاقتناع

وائیة، بل حریة لها ضوابط محددة السلطة الممنوحة له عند تكوین اقتناعه الشخصي لیست تحكمیة أو عش

من أجل الوصول إلى أحكام صحیحة تصون الحق وتحافظ على حسن سیر وإتباعهایجب مراعاتها 

. العدالة وحمایة الحریات الأساسیة وحقوق الإنسان والمواطن، وبذلك تتحقق المحاكمة العادلة

  .المحاكمة–التحقیق - نائيضي الجالقا- الشخصيالاقتناع-البصمة الوراثیة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Genetic fingerprint is one of the most important modern scientific methods 
that opened a wide section in the criminal field, especially as it provides very 
accurate data on the personality of the biological impact in the crime scence, and 
the existence of a link between it and the crime committed, and on this basis, it 
is a scientific proof which helps the judge in the formation of his doctrine of 
certain convivtion and contentment, both during the investigation and trial
stages, and helps to reduce judicial errors and reach a high degree of truth, but 
this do not exclude the system of judicial conviction, where the criminal judge 
broads authority to take evidence before it.
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This power grants him that the formation of his personal conviction is not 
arbitrary or random, but a freedom having specific cotrols which must be 
observed and followed in order to reach the right provisions that safeguard the 
right and maintain the proper functioning of justice and the protection of 
fondamental freedoms and human rights and citizens, and thus achieving fair 
trial.
Keywords:Genetic fingerprint, Personal conviction, Criminal judge, 
Investigation,Trial.

    دمةــــــمق

یعد تطور طرق وأسالیب الكشف عن الجریمة من الطرق التقلیدیة إلى الوسائل العلمیة المعاصرة 

یعود إلى عجز النظم الجنائیة السائدة فاللجوء إلى هذه الوسائل ضرورة أملتها السیاسیة الجنائیة الحدیثة، 

إثبات للما عساها أن تنتج دلی،أخرىلإلى وسائوالدراساتیمة، فاتجهت بذلك البحوثفي مكافحة الجر 

البصمة الوراثیة التي تعتبر من أقوى وسائل الكشف عن الجاني وتحدید توصلت إلى اكتشافو ،یمةالجر 

هویته من خلال تحلیل العینات التي تم العثور علیها في مسرح الجریمة، ومقارنتها مع العینة المأخوذة 

  . المعلوماتمن المشتبه فیه أو المخزنة في بنوك 

على هذا كان لزاما على مختلف الدول التوجه إلى تكریس استخدام هذه الوسیلة من خلال وضع و 

هذا . شروط وضوابط العمل بها على نحو یكفل حمایة كل من المجتمع والفرد من خطر إساءة استخدامها

تعمال البصمة الوراثیة في المتعلق باس031- 16ما قام به المشرع الجزائري من خلال إصدار القانون رقم 

كیفیة استعمال البصمة الوراثیة هالإجراءات القضائیة والتعرف على الأشخاص، حیث بین من خلال

یه ومسرح الجریمة ـــــــلاقة بین المشتبه فــــــــاد العــــــــــیحة للكشف عن الجریمة من خلال إیجـــــــــــــبطریقة صح

.   2أو الضحیة

یستعان بها في لیل المستمد من تحلیل البصمة الوراثیة من بین الأدلة الحدیثة التيیعتبر الد

الاستعانة بمثل هذه الأدلة من طرف المحققین والقضاة للتعرف على المجرم الحقیقي، و المجال الجنائي، 

  .3یعد مرحلة لظهور نظام جدید، وهو نظام الأدلة العلمیة

اء إلى هذه الوسیلة أمر فرض نفسه على الصعید العملي على هذا الأساس  یعتبر لجوء القض

الكشف عنها مع ضرورة تعاون كل من رجال الاختصاص مع سایرا في ذلك تطور الجریمة وتطورم

ة القانون قطاع العدالة في إطار عولمة وعصرنة القضاء لإصدار أحكام في المستوى تجسد فیها دول

.نوحریات المتقاضیوتحفظ من خلالها حقوق

یعد موضوع البصمة الوراثیة ذات أهمیة كبیرة تظهر من خلال اعتبارها ثمرة الأدلة الناتجة عن 

الوسائل العلمیة الحدیثة المستخدمة في مكافحة الجریمة في صورتها الحدیثة، وعلیه تلعب دورا بارزا في 

على مساعدة القاضي في وبذلك تعمل،بین الجریمة ومرتكبیهاالمجال الجنائي یتمثل في إقامة الصلة 

سواء أثناء مرحلة التحقیق أو نائيعناصر اقتناع القاضي الجتكوین اقتناعه الشخصي نظرا لاعتبارها من
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وبما أن سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة یحكمها مبدأ حریة القاضي الجنائي في . مرحلة المحاكمة

ثر علمیا یؤ إلى أي مدى تعتبر البصمة الوراثیة دلیلا :،  فهذا یثیر إشكالیة تتمثل في4تكوین اقتناعه

.؟على تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

ل تسلیط الضوء على خلامنحاول الإجابة عن هذه الإشكالیةسناعتمادا على المنهج التحلیلي، 

زائري من ذلك جخذ بدلیل البصمة الوراثیة وموقف المشرع الالآنائيالاختلاف حول إلزام القاضي الج

أهم الدور الذي تلعبه البصمة الوراثیة في تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي سواء أثناء ، إضافة إلى )أولا(

).ثانیا(مرحلة التحقیق أو المحاكمة 

  الأخذ بدلیل البصمة الوراثیة في القاضي الجنائي سلطة : أولا

ة، وأمام ما نتج عن ذلك من وسائل ألقى التطور العلمي بضلاله على وسائل الكشف عن الجریم

لزامیته على القاضي إومدى علمیة حدیثة بما فیها البصمة الوراثیة كان الأخذ بالدلیل الناشئ عنها

ومهما یكن فإن الوصول إلى تحقیق العدالة والحیلولة . )1(محل جدل، ونقاش بین مختلف الآراءنائيالج

ف عن بجمیع معطیات العلوم الحدیثة وتوظیفها للكشانةالاستعدون إفلات المجرم من العقاب تحتم 

غیر أن الاستعانة بمثل هذه الوسائل تبقى خاضعة مثلها مثل الوسائل ،الجریمة والتعرف على الجاني

الذي یتمتع بحریة في الأخذ بالدلیل المعروض علیه أو نائيأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجالأخرى لمبد

  .)2(به المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیةاستبعاده، هذا ما أخذ

التباین بین الآراء حول إلزامیة القاضي الجنائي الأخذ بدلیل البصمة الوراثیة-1

تعتبر سلطة القاضي في تقدیر الدلیل الناتج عن البصمة الوراثیة محل خلاف كبیر بین الآراء،           

باعتبارها دلیل علمي لها قوة ثبوتیة ملزمة على القاضي في حین إذ هناك من یرى أن البصمة الوراثیة

لك یعتبر غیر ملزم یرى البعض الآخر أنه یخضع كمثله من  الأدلة الأخرى لمبدأ الاقتناع الشخصي، وبذ

  . نائيللقاضي الج

دلیل البصمة الوراثیة  ملزم للقاضي الجنائي-أ

مصري أن الدلیل العلمي بما فیه البصمة الوراثیة یرى بعض الفقهاء في إیطالیا و بعض الفقه ال

هو سید الأدلة لذلك یجب إعطاءه قوة إلزامیة لتقریر الخبیر وللدلیل العلمي لأن العلم أضحى الیوم بتطوره 

المستمر من المسائل التي یستعصى على القاضي الإلمام بها ویتحججون في ذلك بعدة حجج من بینها 

إلى أن القاضي إذا رفض تقریر الخبرة فإنه یتعارض مع نفسه، لأن ذلك یعني الدقة العلمیة  بالإضافة

فني لا یملكه ومعرفة أنه أراد الفصل بنفسه في مسألة سبق وأن اعترف أنها مسألة فنیة تحتاج إلى رأي 

ا دون ـــــاضي إدراكهــــي تطور مستمر یصعب على القـــوم المختلفة فــــــــــا أن العلــكم، علمیة تنقصه

  .5الاستعانة بالأخصائیین
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كما اتجه بعض الفقه إلى القول أن البصمة الوراثیة ذات قوة إثباتیه عالیة، والدلیل على ذلك 

النتائج التي قدمت حول البینة العلمیة في القضایا الجنائیة والمدنیة، في المؤتمر الدولي الثاني لاتجاهات 

، إذ جاء في 1999دیسمبر 15إلى 5ي، المنعقد في أمستردام من الحدیثة في الإثبات والتحقیق الجنائ

  .6تلك الدراسة أن البصمة الوراثیة تعد أقوى بینة تجد احتراما لدى القضاة، تلیها بینة بصمة الأصابع

وبما أن البصمة الوراثیة تعد دلیلا علمیا كاملا قاطع الدلالة، فإن القاضي یكون ملزما بالرجوع 

اءل التي تستلزم فیها الدعوى ذلك، أو في حالة طلب المتهم ذلك، ویلزم القاضي بالتقیید بما إلیها في المس

جاء في تقریر الخبیر الجیني من نتائج، وبالتالي تضاءل دوره إن لم یكن قد انعدم نتیجة لجهله بأصول 

لإثباتیة ولا یبقى أمام الجیني وشروط إعماله، وبذلك یكون الدور الأكبر للخبیر الذي یسیطر على العملیة ا

القاضي في النهایة سوى الإذعان لرأي الخبیر، ومن ثمة فإن إدخال هذه التقنیة في مجال الإثبات 

. 7الجنائي، سوف ینتهي حتما إلى تلاشي مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي

ة الأخرى لإثبات العلمي على الأنظمنظام ا8وفي هذا الصدد فضل أصحاب المدرسة الوضعیة        

سیحل - في المستقبل–المتبعة من قبل التشریعات الجنائیة، وتنبؤا بأن نظام الإثبات الجنائي العلمي 

محل نظام الاقتناع الشخصي للقاضي، ویلاحظ أن هذا النظام مطبق في الوقت الحاضر في التشریعات 

ه لیس بالنظام الجدید، ولكن أن:  المقارنة إلى جانب نظام الاقتناع الشخصي للقاضي مما یمكن القول

  . الجدید الذي یقوم به أنصار هذا النظام هو فكرة إحلاله محل نظام الاقتناع الشخصي للقاضي

وینتقد البعض هذا التطور ویرى أنه أمر غیر مرغوب فیه، لأن ذلك یعني أن یصبح الخبیر هو القاضي 

یة الشخصیة المقررة له وفقا للدساتیر في الدعوى، مما یترتب علیه حرمان المتهم من ضمانات الحر 

والقوانین، والتي لا یحسن كفالتها غیر القاضي، فضلا عن أن مباشرة الخبیر لأعمال الخبرة تفترض 

تحدید عناصر مهمة، ومن ثمة تقدیر قیمة تقریره من الناحیة القانونیة، وهما وظیفتان قضائیتان یختص 

الدعوى الجزائیة یثیر مسائل قانونیة لا یحسن الخبیر إعطاء بهما القاضي وحده، لاسیما أن الفصل في 

  .9الرأي فیها

  نائيالوراثیة غیر ملزم للقاضي الجدلیل البصمة - ب

یرى غالبیة الفقهاء أن مبدأ حریة القاضي في الاقتناع یجب أن یبسط سلطانه على كل الأدلة 

الأول یتمثل في القیمة العلمیة القاطعة : أمریندون استثناء حتى الدلیل العلمي، كما أنه یجب التفریق بین

ولكن لا یمكن تقدیم الدلیل ،والملابسات التي ود فیها الدلیلللدلیل والأمر الثاني یتمثل في الظروف

، نائيللسلطة التقدیریة للقاضي الجالقاطع على اتهام شخص معین بارتكابه للجریمة، وإنما ذلك یخضع

اع الشخصي، أي أن لها دلالة نسبیة في إسناد ونسبة الفعل للفاعل، ویبقى القاضي استنادا إلى مبدأ الاقتن

ذو سلطة تقدیریة واسعة استنادا لمبدأ الاقتناع الشخصي أین یقوم بتقدیره كدلیل، وإن كانت تكفي نائيالج

  .10وحدها كدلیل للحكم بالإدانة أو البراءة
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ل أن المحكمة الجنائیة لا تلتزم بالبصمة الوراثیة یذهب في ذلك الدكتور غنام محمد غنام إلى القو 

في المواد الجنائیة، ویسري في هذا الشأن حریة القاضي الجنائي في اللجوء إلى الخبیر، فعلى الرغم من 

وجود عینة من دم المتهم في مسرح الجریمة أو أي آثار أخرى، فإن القاضي الجنائي لا یلتزم بإحالة تلك 

وعلى ذلك تبقى البصمة الوراثة مسألة  فنیة مثلها ،11ادام أن الأمر قد وضح علیهاالعینة إلى خبیر، م

مثل المسائل الفنیة التي تسري علیها بحسب الأصل وجوب الاستعانة بالخبیر لأنه یصعب على المحكمة 

الف الوصول إلى الحقیقة بغیرها، كما أن مخالفة المحكمة لرأي الخبیر یتعین أن یبني على رأي فني مخ

مادام الأمر یتعلق بمسألة فنیة، ومن ثمة یتعین على المحكمة أن تحیل الأمر على خبیر آخر، ولكن 

للمحكمة السلطة التقدیریة في فحص البصمة الوراثیة باعتبار أن الأمر یتعلق بممارسة المحكمة لسلطتها 

  .12التقدیریة في تقدیر أدلة الدعوى، فالقاضي هو الخبیر العلى في الدعوى

إلى القول أن إلزامیة البصمة الوراثیة للقاضي لا یقصد منه إحلال 13بینما تذهب بعض الآراء  

الخبیر محل القاضي وجعل الخبیر قاضي في الدعوى إذ أن هذا الافتراض یتعارض مع وظیفة كل 

ا منهما، فالقاضي عندما ینظر في الدعوى یأخذ بنظر الاعتبار مجموعة من المسائل یقع في مقدمته

ضد الجریمة والخطورة الإجرامیة للمتهم والمصالح المتضررة للفرد والمجتمع وغیرها من الاجتماعيالدفاع 

المسائل القانونیة، في حین أن الخبیر لا یتطرق إلى مثل هذه الاعتبارات وإنما تقتصر مهمته على إبداء 

كل من القاضي والخبیر دورا مختلفا تماما الرأي في المسائل الفنیة دون المسائل القانونیة، وعلى ذلك فإن ل

  .عن دور الأخر، ومن الضروري ان یحتفظ كل منها باستقلالیته

( كما أنه لا یتعارض الرأي القائل بإلزامیة البصمة الوراثیة، مع مبدأ القاضي الخبیر الأعلى أو 

یة للقاضي، فالقاضي إذا لم ، فالإلتزام بالرأي الفني لا ینقص من السلطة التقدیر )القاضي خبیر الخبراء

یتمكن  من أن یأخذ برأي في مسألة فنیة، فإن ذلك لا یحول دون إعمال سلطته في تقدیر الرأي الفني، 

الذي یجب أن یفهم على أنه الفصل في الاعتراضات الموجهة إلیه والموازنة بین التقاریر الطبیة وتفنیدها، 

ى أسباب فنیة ، فسلطة القاضي عند بحث الدلیل هي السند إلا أن تفنید الرأي الفني یجب أن یستند إل

  .14الذي یقوم علیه مبدأ الاقتناع القضائي

وعلیه فالقاضي لیس ملزما على الأخذ بدلیل البصمة الوراثیة الذي یعتبر دلیلا علمیا، وإنما له 

على أساس مبدأ ، وهذا اعلمیالسلطة في الأخذ بأي دلیل یعرض إلیه أو استبعاده حتى لو كان دلیلا

حریة القاضي في تكوین اقتناعه، والذي من خلاله یتمتع بسلطة تقدیریة واسعة سواء من حیث قبول 

وهذا ما أكده المشرع الجزائري من خلال ،لشخصي لقیمتها وفقا لضوابط تحكمهالأدلة أو من حیث تقدیره ا

  .تكریسه لهذا المبدأ
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الأخذ بدلیل البصمة الوراثیةالجنائيالقاضيسلطةموقف المشرع الجزائري من -2

على خضوع جمیع الأدلة بما فیه دلیل البصمة الوراثیة للسلطة التقدیریة الجزائريأكد المشرع 

الذي لا یتقید بوسیلة إثبات معینة ولو كانت علمیة، فالمشرع الجزائري ساوى من حیث القیمة 15للقاضي

مة الوراثیة وباقي الأدلة الأخرى، ویتضح ذلك من خلال أخذه  القانونیة بین الدلیل العلمي بما فیه البص

یجوز إثبات الجرائم " : من ق إ ج ج التي تنص على مایلي212لمبدأ الاقتناع الشخصي وفقا للمادة 

بأي طریق من طرق الإثبات، ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك وللقاضي أن 

  .من نفس القانون307وكذا في المادة ، "الخاصیصدر حكمه تبعا لاقتناعه 

السلطة التقدیریة المطلقة لتقدیر قیمة الأدلة أو الجنائيلأساس منح القانون للقاضي على هذا ا

، ولم یضع له إلا معیارا واحدا یهتدي 16القرائن المعروضة علیه ومدى كفایتها في الإثبات كقاعدة عامة

الخاص، ومنع كل جدل أو تجریح یهدف إلى مناقشة  التقدیر السید به وهو مدى تأثیرها في اقتناعه

  .17لقاضي الموضوع للوقائع والظروف المعروضة علیه، أو مدى حجیة وسائل الإثبات التي تناقش أمامه

لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا على الوسائل التي بها قد وصلوا إلى تكوین القانونإن 

هم قواعد بها یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، اقتناعهم، ولا یرسم ل

ولكنه یأمرهم أن یسألوا أنفسهم في صمت وتدبر، وأن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته 

الذي یتضمن في إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى السؤال 

  .18"هل لدیكم اقتناع شخصي؟: كل نطاق واجباتهم

وعلى هذا یجب أن یتحدد هذا الاقتناع بشروط وضمانات معینة، تضمن حق المتهم من ناحیة، 

  :وتمنع تحكم هذا المبدأ من ناحیة أخرى، تتمثل هذه الضمانات فیما یلي

ن قناعة القاضي سلیمة في تقدیرها لكي تكو : أن یكون اقتناع القاضي مبنیا على الجزم والیقین- 

للأدلة، یجب أن تكون النتیجة التي توصل إلیها تتفق مع العقل والمنطق، وتكون مطابقة للنموذج 

المنصوص علیه في القانون وهو ما یطلق علیه بالحقیقة القضائیة، والتي یشترط فیها أن تتفق 

لوراثیة تطابق الواقع وتعمل على مطابقة ، وبالتالي یجب أن تكون البصمة ا19مع الحقیقة الواقعیة

.الحقیقة القضائیة للحقیقة الواقعیة

ویشترط في الدلیل الذي تبنى علیه قناعة القاضي أن یكون دلیلا جازما، ویقوم شرط الجزم في 

، والذي بمقتضاه یعد المتهم بریئا حتى تثبت إدانته، والتي "قرینة البراءة" الدلیل على أساس مبدأ 

إذا كان " ن تثبت بدلیل قاطع في إثبات التهمة، وفي هذا الشأن قضت المحكمة العلیا بأنهیجب أ

حكم القاضي بالإدانة لابد وأن یبنى على الجزم والیقین، لأن الدستور والقانون یفترضان في 

المتهم البراءة إلى أن تثبت إدانته بصفة نهائیة إلا أن ذلك لا یمنع من متابعة من تثبتت ضده 

  . 20"لائل كافیة على أنه ساهم في اقتراف الجریمةد
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رغم أن الدلیل العلمي قد أحدث تطورا هائلا في مجال الإثبات : أن یفسر الشك لمصلحة المتهم- 

الجنائي مما یجعله مقبولا أمام المحكمة، إلا أنه قد یوجد في الدعوى ما یجعل القاضي یقتنع ولو 

ولذلك فإنه یجب على القاضي أن ،قد ارتكب الجریمة، بأن شخصا آخراحتمالا یدعو إلى الشك

یقتنع اقتناعا یقینیا بارتكاب المتهم للتهمة، فإذا لم یقتنع وثار لدیه نوع من الشك، وجب علیه أن 

  .21یقضي ببراءته تطبیقا لقاعدة أن الشك یفسر للمتهم

لتي كونت هذا الاقتناع، لا یكون القاضي ملزما بتسبیب اقتناعه وبیان العناصر ا: تسبیب الأحكام-

إذ أنه یكتفي بإعلانه لاقتناعه بصدق الدلیل أو عدم صدقه، والجدیر بالذكر في هذا المقام أن 

إعفاء القاضي من تسبیب اقتناعه،لایعفیه من تسبیب أحكامه، فتسبیب الاقتناع یتطلب بیان 

تحلیل الطریقة التي تفاصیل تقدیر القاضي للأدلة وتحدید مدى تأثیر كل منها على ضمیره، و 

كون بها اقتناعه، أما تسبیب الأحكام فهو  تحدید القاضي للأسباب الواقعیة والأسباب القانونیة 

وأن یجري عملیة تدلیل على مصادر اقتناعه بالإضافة إلى الرد على الدفوع الهامة والطلبات 

  .22الجوهریة

مل حكم القاضي الصادر من ق إ ج ج، لذلك یجب أن یش379هذا ما نصت علیه المادة 

بالإدانة أو البراءة على جمیع الأسباب التي تبني علیها الحكم كما یجب أن یشمل ظروف كل واقعة 

عرف هذا و ، ئه القاضي إذا كان صادر بالإدانةوالعقوبة الواجبة وكذلك نص القانون الذي حكم على ضو 

07- 17تعدیل ق إ ج ج بموجب القانون المبدأ في قضایا الجنح والمخالفات دون الجنایات، إلى غایة

والتسبیب یكون بموجب ورقة ملحقة بورقة الأسئلة، 309الذي جاء بفكرة التسبیب في الجنایات في المادة 

المشاركین في الجلسة، یتم تحریرها وتوقیعها إما من طرف رئیس المحكمة أو من یفوضه من بین القضاة

یوم النطق بالحكم بسبب تعقیدات القضیة، یجب وضعها لدى عذر تحریر الورقة في نفس توفي حالة 

أمانة الضبط في ظرف ثلاثة أیام من تاریخ النطق بالحكم، وإن كان ذلك یدل على شیئ فإنه یدل على 

لذلك فإن . أهمیة التسبیب الذي یحث القاضي على الاجتهاد فالقضایا المعقدة تحتاج  لتدقیق أكثر

لتي اعتمد علیها وكانت مصدرا لاقتناعه، ولكنه غیر ملزم بتحدید علة اقتناعه القاضي ملزم بذكر الأدلة ا

لهذه الأدلة، فهو ملزم باثبات بما اقتنع، ولكنه غیر ملزم بتحدید لماذا اقتنع، باعتبار ذلك یدخل في نطاق 

  . سلطته التقدیریة

عروضة علیه بما فیها له سلطة في أخذ وتقدیر الأدلة المالجنائيدم فالقاضي بناءا على ما تق

بشرط أن تكون إجراءات الحصول علیها مشروعة، سواء إجراءات تحصیل العینة البصمة الوراثیة،

03- 16، هذا ما كرسه المشرع الجزائري من خلال استحداث القانون رقم 23البیولوجیة أو إجراءات تحلیلها

الفقرة التعرف على الأشخاص، ومن خلالالمتعلقة باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات القضائیة و 

التسلسل في المنطقة غیر " : على أنها24البصمة الوراثیةعرفالقانونهذا الأولى من المادة الثانیة من 
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والمناطق غیر المشفرة من الحمض النووي عرفها أنها مناطق من ". المشفرة من الحمض النووي

خلال هذا التعریف یظهر أن المشرع حدد المنطقة التي ،  ومن 25الحمض النووي لا تشفر لبروتین معین

یجري فیها التحلیل الجیني، وهي منطقة من الحمض النووي التي لا تشفر لبروتین معین، كما حدد شروط 

استعمال البصمة الوراثیة من خلال حصر نطاق تطبیقها سواء ما تعلق منها بالأشخاص، إذ تأخذ 

جراءات القضائیة، والأشخاص المفقودین أو مجهولي الهویة، وتحدد العینات من الأشخاص الخاضعین للإ

، واشترط ضرورة الحصول على أمر قضائي من 26المادة الخامسة هؤلاء الأشخاص على سبیل الحصر

الجهات المختصة المتمثلة في وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق وقضاة الحكم، كما یجوز للضباط 

، ویتم أخذ العینات وفقا للمقاییس 27على إذن مسبق من السلطة القضائیةالشرطة القضائیة بعد الحصول

  .28العلمیة وتحلیلها من قبل مخابر متخصصة وخبراء معتمدین

، 29منه05الجرائم محل استخدام البصمة الوراثیة وفقا للمادة 03- 16و كما حدد القانون رقم 

التقنیة من حیث الجرائم ، حیث یظهر أنه استبعد والتي یتبین من خلالها أنه اتسع في نطاق استخدام هذه 

  . فقط المخالفات نظرا لاعتبارها من الجرائم البسیطة والأقل خطورة  مقارنة بالجنایات والجنح

وعلى هذا تعتبر البصمة الوراثیة دلیلا علمیا مشروعا، وللقاضي الجنائي السلطة التقدیریة في   

تبقى غیر مطلقة بل نسبیة لهالسلطة الممنوحةهذه رغم تبعادها، و الأخذ بها كدلیل إثبات أو نفي، أو اس

یجب علیه أن یراعي خصوصیة هذه ، كما ام المشرع القاضي بتسبیب أحكامهیظهر هذا من خلال إلز و 

  : الأدلة باعتبارها مسائل علمیة حدیثة، ومراعاة ذلك یكون ضمن مجالین أساسیین هما

:القیمة العلیمة- 

صمة الوراثیة عمل فني له قیمته المبنیة على أسس علمیة دقیقة، لا حریة للقاضي یعتبر تحلیل الب

، فالدلالة على أن البصمة المجهولة في موقع الجریمة 30في تحدید قیمتها لأنها من الحقائق العلمیة الثابتة

هم إجراء تخص أو لا تخص المتهم، هي مسألة فنیة لا یستطیع القاضي الجزم فیها وحده، فإذا طلب المت

مقارنة جینیة، لا یجوز للمحكمة أن تقضي بأنه من غیر الممكن إجراؤها نظرا لندرة العینات المأخوذة من 

مكان الجریمة مثلا، لأنها بقولها هذا تكون قد أبدت رأیا في مسألة فنیة بحتة تخرج عن نطاق 

  .  31أن تنتدب خبیر أخراختصاصها، وفي حالة تشككت محكمة الموضوع في نتیجة التحلیل وجب علیها

:تقدیر الظروف والملابسات التي وجد فیها الدلیل- 

تدخل ضمن الاختصاص الأصلي لیل والظروف التي وجد فیها،طریقة الحصول على الدإن 

للقاضي الجنائي وتخضع أیضا لمبدأ تكافئ الأدلة، إذ یمكن للقاضي هنا أن یستبعد أي دلیل علمي وجد 

، وبالتالي یستطیع القاضي أن یأخذ بالبصمة الوراثیة 32ف الواقعة وملابساتهاأنه لا یتناسب مع ظرو 

وحدها كدلیل إدانة، إذا ما كانت ظروف الواقعة تجعل من هذا الاستنتاج لازما عقلا ومنطقا، كما لو 
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ة كانت البصمة الوراثیة نتیجة تحلیل السائل المنوي في جریمة اعتداء جنسي أو أن تكون البصمة الوراثی

  .33دلیل إثبات زنا الزوجة بتأكید أن العینة المأخوذة من على جسدها تخالف عینة الزوج

عندما یتبین له عدم - رغم قطعیته العلمیة- ویمكن للقاضي أن یطرح دلیل البصمة الوراثیة

اتساقه مع ظروف الواقعة وملابساتها، فبمجرد توافر دلیل البصمة الوراثیة لا یعني أن القاضي ملزم 

مباشرة دون البحث في ظروف وملابسات أخرى في الدعوى فالدلیل العلمي - بناء علیه-بالحكم 

یخضع في النهایة لتقدیر القاضي واقتناعه شأنه في ذلك شأن الأدلة الأخرى، وللقاضي وحده تحدید 

  .34مدى صلته بالواقعة محل الدعوى

في مجال الكشف عن الجریمة ومن هنا یمكن القول أن الاستعانة بمعطیات التطور العلمي

لم ینل من مبدأ حریة القاضي في تكوین اقتناعه الشخصي، إذ یبقى للقاضيوتحدید هویة مرتكبیها

، ا لم یقتنع بهلأدلة الدعوى المعروضة علیه، وأخذ ما هو مناسب وطرح مثبوتیةالحریة في تقدیر القوة ال

اقتناعه في تقدیر الجنائيذ من خلالها یستمد القاضي إالبصمة الوراثیة ذات أهمیة كبیرة تبقيومع ذلك

الأدلة وموازنتها وفقا لما یملیه علیه وجدانه، حیث تلعب دورا بارزا في مساعدة القاضي في تكوین اقتناع 

  .الشخصي سواء في مرحلة التحقیق أو مرحلة المحاكمة

  نائيالجن الاقتناع الشخصي للقاضي دور البصمة الوراثیة في تكوی: ثانیا

تتسم البصمة الوراثیة باعتبارها دلیلا علمیا بموضوعیة ودقة ذات أهمیة بالغة، ونظرا لما توفره        

للقاضي من نتائج دقیقة وقطعیة، وذلك باستغلال مختلف التقنیات العلمیة المتطورة، ظهر بذلك ما یعرف 

فرض على القاضي معطیات وحقائق غیر بنظام الأدلة العلمیة نتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي

قابلة للتشكیك فیها، إلا أن هذا لا یؤدي إلى استبعاد مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي أثناء الاستعانة بمثل 

وبذلك تلعب البصمة الوراثیة دورا بارزا في مساعدة . هذه الأدلة سواء في مرحلة التحقیق أو المحاكمة

  .خصي في كلا المرحلتینالقاضي على تكوین اقتناعه الش

  في مرحلة التحقیقالجنائي الاقتناع الشخصي للقاضي على البصمة الوراثیة تأثیر - 1

تعتبر مرحلة التحقیق الابتدائي مرحلة تستهدف الكشف عن الحقیقة، فهي عمل قضائي یضم في 

مة والتحقق من ثنایاها مجموعة من الإجراءات تتخذها سلطة التحقیق بهدف الوصول إلى حقیقة الجری

وبذلك تهدف جهات التحقیق إلى تمهید الطریق أمام قضاة التحقیق باتخاذ ،35مدى نسبتها إلى المتهم

ج .ج.إ.من ق68من المادة 1وهذا ما أكدته الفقرة ،راءات الضروریة للكشف عن الحقیقةجمیع الإج

اءات التحقیق التي یراها ضروریة یقوم قاضي التحقیق وفقا للقانون، باتخاذ جمیع إجر : " التي تنص على

  . "للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي

الكاملة لاتخاذ أي إجراء یراه ضروریا 36لقاضي التحقیق السلطة التقدیریةأعلاهالنصأعطى

ذلك هي ، والغایة من...للكشف عن الحقیقة في حدود ما یفرضه القانون من شروط كاحترام حقوق الدفاع

الوصول إلى جمع أدلة الإثبات الكافیة لإحالة المتهم أمام جهات الحكم، أو التأكد من عدم وجودها أو 
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ق إ ج ج وكذا 163، وهذا ما نصت عله المادة 37عدم كفایتها والأمر عندئذ بانتفاء وجه الدعوى

املة لقاضي التحقیق في من ق إ ج ج ، هذا ما یؤكد أن المشرع أعطى الحریة الك166و164المادتین 

  .إصدار أوامره وقراراته بما یملیه علیه ضمیره وكذلك الحال بالنسبة لقضاة غرفة الاتهام

صلاحیات الانتقال إلى مكان الجریمة من أجل معاینة مسرح الجریمة حسب ما بكذلك یتمتعو 

قوع الجرائم لإجراء یجوز لقاضي التحقیق الانتقال إلى أماكن و " من ق إ ج ج79نصت علیه المادة 

، یسمح إذن إجراء المعاینة التعرف على مسرح الجریمة ..."جمیع المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشها

  .ن أثار مادیة قد تفصح عن الجانيوأوصافه ومحتویاته وما یتصل به م

لجریمة یظهر علم الوراثة لأول مرة في إطار التحقیق، أین یمكن العثور على الآثار في مسرح ا

أو على الضحیة الذي سیتم استغلاله أو یمكن استغلاله من خلال مقارنته بعینة مأخوذة من المشتبه 

تلك الآثار البیولوجیة كالدم، المني، اللعاب ،م الآثار التي یمكن العثور علیها، ومن أه38فیه

ي ذلك، الشيء الخ، والتي یمكن تحلیلها وفحصها من قبل طبیب شرعي أو طبیب مختص ف...والشعر

تحالیل وراثیة، ومن الذي یمنح لقاضي التحقیق صلاحیات أخذ عینات بیولوجیة من المشتبه فیه وإجراء

03- 16من قانون رقم 1ف4الجریمة طبقا لنص المادة سرحمع العینات المرفوعة من مقارنتهاثمة م

الحكم، الأمر بأخذ عینات یخول وكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق وقضاة: " حیث جاء في مضمونها

بعین مع أخذ، "بیولوجیة  وإجراء تحالیل وراثیة علیها وفقا للأحكام هذا القانون والتشریع الساري المفعول

الاعتبار احترام كرامة الأشخاص وحرمة حیاتهم الخاصة وحمایة المعلومات الشخصیة أثناء أخذ العینات 

  .39البیولوجیة واستخدام البصمة الوراثیة

فإذا تبین لقاضي التحقیق وبعد اقتناعه باللجوء إلى استخدام البصمة الوراثیة كباقي الأدلة في 

مع العینة المأخوذة من المشتبه من مسرح الجریمة حكمه، أن هناك تطابق بین الآثار التي تم التقاطها 

محل التحقیق، وهذا وفقا فیه، بعد إجراء علیها تحالیل وفحوصات، أن یوجه له الاتهام بارتكاب الجریمة 

فالبصمة الوراثیة وسیلة للتحقیق وتوجیه المحققین لاسیما عن ،ج ج وأحكام هذا القانون.إ.حكام قلأ

  .المشتبه فیههویةطریق التعرف على

وفي حالة رفض المشتبه فیه الخضوع للتحالیل البیولوجیة تسلط علیه عقوبة الحبس وغرامة مالیة 

) 2(یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین : " التي تنص على03- 16قانون رقم من ال16وفقا للمادة 

5و 4و2و1دج، كل شخص مشار إلیه في الفقرات 100.000دج إلى 30.000وبغرامة مالیة من 

وع للتحلیلات البیولوجیة التي تسمح بالتعرف على ــــانون، یرفض الخضـــــــــــمن هذا الق5ادة ـــــــــمن الم

  ".بصمته الوراثیة

ووفقا لما ذهب إلیه المشرع الجزائري في إجبار الشخص على الخضوع لتحالیل البصمة الوراثیة، 

یعتبر مساسا بقرینة البراءة التي من مقتضیاتها عدم إجبار المتهم على تقدیم دلیل ضد نفسه، وذلك 

جزیئات الحمض النووي بإجباره أخذ عینات من جسمه لإخضاعها للتحالیل من أجل مطابقتها مع
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، وعلیه یرى بعض الباحثین أن استخدام البصمة الوراثیة كدلیل 40المتحصل علیها في مسرح الجریمة

علمي في الإثبات الجنائي له تأثیر على قرینة البراءة  في المشتبه فیه أو المتهم، فتسقط هذه الضمانة 

بسبب قطعیة ودقة البصمة الوراثیة، مما یأثر على مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي وعلى قاعدة الشك 

، ومع ذلك یمكن القول أن معظم التشریعات لجأت لتكریس مشروعیة البصمة 41المتهمیفسر لمصلحة 

الوراثیة بما فیها التشریع الجزائر، لذالك إذا اتبع أثناء استخدام هذه التقنیة كافة الضوابط والضمانات 

ن خلال القانونیة المنصوص علیها، لا تعتبر مساسا بقرینة البراءة وخاصة أن القاضي لا یحكم إلا م

الأخذ بعین الاعتبار ظروف وملابسات الجریمة، كما أن غایة المشرع الجزائري من إجبار الشخص على 

الیل البیولوجیة هو تحقیق العدالة الجنائیة وحمایة الأمن العام، من خلال عدم إفلات ــــــالخضوع لتح

  . ابــــــــالمجرم من العق

صمة الوراثیة، في تكوین قناعة جهات التحقیق عند تأثیر الدلیل المستمد من البإذن یتضح 

وعلیه فإذا كانت ،ل إصداره لإحدى أوامر التصرف فیهتصرف قاضي التحقیق في ملف الدعوى من خلا

النصوص القانونیة قد كرست مبدأ الاقتناع الشخصي لیطبق أمام جهات الحكم فإنه یجرى العمل به حتى 

ج وفقا للفقرة الأولى .ج.إ.من ق163ص ضمنیا من أحكام المادة وهو ما یستخل،42أمام جهات التحقیق

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد : " التى تنص على

". دلائل كافیة ضد المتهم أو كان مقترف الجریمة لا یزال مجهولا،أصدر أمرا بألاّ لا وجه لمتابعة المتهم

ث والتحري من أدلة الإثبات وكذا أدلة النفي الذي یقوم به قاضي التحقیق ومنه یقرر كفایة أو عدم فالبح

كفایة الأدلة، ومن ثمة یقرر الإحالة أو إصدار أمر بألا وجه للمتابعة حسب ما یملیه علیه ضمیره وبناها 

  . على اقتناعه الشخصي بما توفر لدیه من أدلة

لوراثیة لما تتمیز به من دقة عالیة یمكن أن تكون دلیلا لتقدیم المتهم البصمة اعلى ذلك فإن بناء

للمحاكمة على ارتكابه للجریمة التي تم العثور فیها على أثار بیولوجیة في مسرحها، فتطابق أثر العینة 

الموجودة بمسرح الجریمة مع عینات بصمة المشتبه فیه یثیر شكا في وجدان قاضي التحقیق  والشك في 

المرحلة یفسر ضد المتهم، وهذا یؤدي إلى قیام القاضي بإصدار الأوامر القضائیة التي خولها إیاه هذه

.43بناءا على اقتناعه الشخصيقانون الإجراءات الجزائیة

یتبین مما سبق أن البصمة الوراثیة تلعب دورا كبیرا في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات السالف 

یه الإتهام أو اتخاذ مختلف إجراءات التحقیق والأوامر المتعلقة به إلى حین ذكرها، سواء على مستوى توج

  .غلق باب التحقیق واتخاذ إجراءات الإحالة إلى المحكمة المختصة أو الأمر بألا وجه للمتابعة
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  معلى اقتناع جهات الحكةالبصمة الوراثیتأثیر - 2

الجزائري سواء تعلق الأمر بمحكمة یسود مبدأ الاقتناع الشخصي جمیع جهات الحكم في التشریع    

كما تتعدى هذه المحاكم إلى الجنح أو المخالفات أو المجلس القضائي، أو على مستوى محكمة الجنایات، 

  .مر بالقضاة الرسمیین أو المحلفینوسواء تعلق الأمحكمة الأحداث وكذا المحكمة العسكریة، 

ج عن كیفیة نشوء حالة الاقتناع لدى من ق إ ج284فقد عبر المشرع الجزائري في المادة 

المحلفین بتعبیره عن قیامهم بمحادثة أنفسهم في السكینة والهدوء، والاستماع إلى ضمائرهم في أمانة، هذا 

یوضح الخطوة الأولى الواجب مراعاتها للوصول إلى تلك الحالة من الاقتناع والتي تعتمد أساس على 

ین بكافة الأدلة المطروحة علیهم ودراستها بتدبر وتمعن، ثم القیام بعد الإدراك والوعي، وعلى إلمام المحلف

ا والكشف وحده أو مع غیره عن الجریمة ــــــــــــــــــاط الأثر المترتب علیهــــــــــــا في هدوء بهدف التقــــــذلك بتحلیله

  .44وعن مرتكبها

فالقانون في قانون ین اقتناعهم،المشرع بین القضاة والمحلفین في كیفیة تكو إذنلم یفرق

لا یطلب منهم أن یقدموا حسابا عن الوسائل التي قد وصلوا بها إلى 307الإجراءات الجزائیة وفقا للمادة 

یتبین إذن أن ، 45"هل لدیكم اقتناع شخصي؟: " تكوین اقتناعهم بل لم یضع لهم القانون سوى هذا السؤال

  .قتناع الشخصي أمام كل جهات قضاة الحكمالمشرع الجزائري تبني شمولیة مبدأ الا

من یرى أن منح حریة تقدیر قیمة الدلیل الناتج عن البصمة الوراثیة لقضاة غیر ومع ذلك هناك

محترفین قد تنجم عنه مشاكل خطیرة تؤدي إلى تبرئة متهمین توجد أدلة علمیة تثبت قیامهم بالأفعال 

هم أدلة علمیة تعزز براءتهم، وعلى هذا فمن الضرورة اللجوء المنسوبة لهم، أو إدانة متهمین توجد لصالح

لسماع شهادة الخبیر المختص بالتحالیل الوراثیة لتقدیم التوضیحات اللازمة بخصوص الأسالیب والتقنیات 

  .46المستعملة أثناء التحلیل وكذا القیمة العلمیة للنتائج المتوصل إلیها ومدى قطعیة دلالتها

إلى اعتبار أن البصمة الوراثیة تشكل أمام قاضي الحكم الدلیل 47بعض الآراءذهبتوفي هذا الصدد 

الأكثر تهدیدا لمبدأ حریة القاضي في تكوین إقتناعه الشخصي، یعود ذلك لاعتبار طبیعتها العلمیة البحتة 

قلیص قد تجعل القاضي عاجزا حتى على تكییفها ومناقشتها باعتبارها وسیلة إثبات، مما قد یسهم في الت

من سلطته التقدیریة، وهو ما یؤثر على الاقتناع الشخصي للقاضي في حد ذاته أو حتى إلغائه في بعض 

الأحیان، فالحجیة التي غالبا ما تتسم بها هذه الأدلة تضع القاضي في مأزق حققي خصوصا في الحالة 

: د نفسه القاضي أمام خیارینالتي لا یتفق فیها هذا الدلیل مع ما استقر علیه اقتناعه الشخصي، وهنا یج

فإما  أن یلغي اقتناعه الشخصي ویستسلم لما خلصت إلیه نتائج الخبرة العلمیة، أو یستبعد الأخذ بهذه 

  .الأدلة حتى وإن كانت قطعیة وباتة

وتطبیقا لهذا یمكن القول أن البصمة الوراثیة دلیلا علمیا مباشرا  على وجود المتهم في مسرح   

، ویعد قرینة قضائیة أي دلیل غیر مباشر على ارتكاب المتهم للجریمة، فهي قاطعة ارتكاب الجریمة

وجازمة في إثبات وتحدید صاحب الأثر البیولوجي الموجود في موقع الجریمة، ولكنها لا تجزم بأنه 
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، وینتقل بموجبها عبئ  الإثبات إلى المتهم لیثبت شرعیة48المرتكب لها، وإنما یثیر شكا بأنه الجاني

وجوده بمكان الحادث، كأن یثبت بأن ارتیاده للمكان كان بمحض الصدفة قبل أو بعد ارتكاب الجریمة، أو 

أن یقیم الدلیل على أن تواجد آثاره البیولوجیة بمسرح الجریمة كان مفتعلا، وذلك بأن أخذت منه هذه 

لاتهام وتضلیلا لأجهزة العینات عنوة أو بناء على غش وتم وضعها بمكان الحادث لتورطه في دائرة ا

وبذلك تعتبر البصمة الوراثیة في مسرح الجریمة أثرا لم ترقى بعد للدلیل إلا بعد القیام بتحلیلها . 49العدالة

ومقارنتها مع العینات المأخوذة من المشتبه فیه أو المتهم أو العینات المسجلة في قواعد البیانات، لتصبح 

  .قضایا الجنائیةبعد ذلك دلیلا لإثبات أو نفي في ال

البصمة الوراثیة قد تعطي نتائج لها قدر عالي من الثقة، مما یجعل الدلیل المستمد منها ورغم أن  

مقبولا أمام المحكمة، ویمكن الاعتماد علیه في الإثبات الجنائي، إلا أنه لا یغني عن العملیة الذهنیة التي 

دا لمعاییر المنطق والعقل فإنه من الطبیعي ، فاستنا50یقوم بها القاضي بهدف الوصول إلى الحقیقة

، ومن ثمة فإنه سیمیل إلى اعتماد أدلة الإثبات التي هذه المعاییرلجنائي في حكمه إلى سیحتكم القاضي ا

،ا استخلاصا علمیا بالحكمة والدقةیمكنه أن یقف على صحة مطابقتها مع العقل والمنطق واستخلاصه

الدلیل المستمد من البصمة الوراثیة یخضع لمبدأ الاقتناع الشخصي وعلیه فالأدلة الحدیثة بما فیها

  .51للقاضي الجنائي

بناءا على كل هذا تلعب البصمة الوراثیة دورا بارزا في تكوین قناعة القاضي الجنائي، وذلك من   

ریمة، خلال تعزیز الأدلة القائمة، أو تكملة لأدلة أخرى، التي من مجموعها یتأكد ارتكاب المتهم للج

ویختلف ذلك من جریمة لأخرى و ومن حالة لأخرى إذ كان المتهم له سابقة في ارتكاب نفس الجریمة من 

عدمه، إلى غیر ذلك من الوقائع التي تسهل نسبة ارتكاب الجریمة إلى المتهم، معتمدا القاضي في ذلك 

ون أحد عناصر تكوین فالبصمة الوراثیة یمكن أن تك،تصوره وجودة فهمه وحسن استنباطهعلى قوة

حیث ،52القاضي لاقتناعه بإدانة المتهم، كما قد تكون مدعمة للاقتناع بصدق الإقرار أو شهادة الشهود

یعطي الدلیل الناتج عن مقارنة البصمة الوراثیة للجهات الفاعلة في عناصر المحاكمة قوة اقتناع أعلى 

  . 53بكثیر من أي وسیلة أخرى للإثبات

ة الوراثیة من التعرف على الأشخاص وتحدید الهویة، وذلك عن طریق تحلیل تقنیة البصمتمكن

الآثار الموجودة في مسرح الجریمة، ولها دلالة مطلقة في التعریف بهویة صاحب البصمة من خلال 

على اتهام شخص معین بارتكابه دیم البصمة الوراثیة كدلیل قاطع أنسجته الحیویة، حیث لا یمكن تق

إلى مبدأ الاقتناع الشخصي، أي أن استنادا، الجنائيللسلطة التقدیریة للقاضي ا یخضع ذلكللجریمة، وإنم

ذو سلطة تقدیریة واسعة استنادا الجنائيویبقى القاضي لها دلالة نسبیة في إسناد ونسبة الفعل للفاعل،

كم بالإدانة أو لمبدأ الاقتناع الشخصي أین یقوم بتقدیرها كدلیل، وإن كانت تكفي وحدها كدلیل للح

وبذلك یبدوا أن تحلیل البصمة الوراثیة یحقق أهداف النظام الجنائي، بمعني الكشف عن الحقیقة ، 54البراءة

  .55من خلال التثبت بدرجة عالیة من الیقین بالإدانة أو البراءة، لحمایة المجتمع وتقلیل الجریمة
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جهة العلمیة، وأداة جیدة من وجهة نظر على هذا الأساس تعتبر البصمة الوراثیة أداة رائعة من الو 

كما توضح التجربة أن إنشاء قواعد ،دالة، ولكن لیست مثالا على الخللالجهات القضائیة ومفیدة للع

رص تحدید هویة ــــائج سریعة ویزید من فـــــــــــوجیة یوفر نتــــــــار البیولـــــــــــالبصمة الوراثیة ومقارنتها بالآث

  .56ریمةمرتكب الج

یتبین من كل هذا أن البصمة الوراثیة وسیلة علمیة حدیثة تلعب دورا كبیرا من خلال الدلیل الذي 

ینتج عن تحلیلها سواء في مرحلة التحقیق أو مرحلة المحاكمة، إلا أنها لا تحل محل الإقتناع الشخصي 

تمد منها قائمة التي یسللقاضي بل تعمل على مساعدته في تكوین اقتناعه من خلال تعزیز الأدلة ال

  .وتدعم الدلائل وتثبت وتحدد هویة المرتبطین بالقضیة الجنائیة،القاضي اقتناعه الیقیني

  الخاتمة

تعد البصمة الوراثیة من أهم الوسائل العلمیة الحدیثة للكشف عن حقیقة الجریمة ومرتكبیها، وبذلك 

الوسائل العلمیة الحدیثة في إطار مبدأ حریة یعتبر الدلیل الناتج عنها اتساعا في مجال الاستفادة من

القاضي في تكوین اقتناعه الذي استقرت علیه جمیع التشریعات الجنائیة الحدیثة بما فیها التشریع 

الجزائري، وأصبح القاضي بموجبه غیر مقید بأدلة معینة أو محددة قانونا، بل له الحریة في استخلاص 

  .في مراحل الدعوى المختلفةالحقیقة من الأدلة المقدمة إلیه 

ومن أجل ضمان حسن سیر العدالة وتحقیق محاكمة عادلة أورد المشرع مجموعة من القیود   

لذلك لا یمكن القول بأي حال من ،السلطة التقدیریة للقاضي الجنائيوالضوابط من أجل تنظیم هذه 

للقاضي أن یستفید من التقدم الأحوال استبعاد نظام الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، حیث یمكن

العلمي والوسائل الحدیثة مع أخذ بعین الاعتبار الظروف والملابسات التي وجدت فیها هذه الأدلة العلمیة 

والتي تخضع لقناعة القاضي كما له حق الرقابة القانونیة على الرأي العلمي الذي یبدیه وأن یتحرى مدى 

    .الحدیثة مع سائر الأدلة الأخرىاتساق رأي الخبیر المستخلص من الأدلة 

ن القناعة الشخصیة للقاضي وعلى هذا الأساس تلعب البصمة الوراثیة دورا بارزا في تكوی

، سواء أثناء مرحلة التحقیق أو المحاكمة وذلك من خلال تعزیز الأدلة القائمة وتحدید مصداقیتها، الجنائي

ى التقلیل من الأخطاء القضائیة والاقتراب من حیث تجعل القاضي أكثر جزما ویقینا، كما تساعد عل

فهي تساعده في تكوین قناعته بكل ،لوصول إلى درجة أكبر نحو الحقیقةالعدالة بخطوات أوسع وا

اطمئنان خاصة في بعض القضایا التي أصبحنا نسمع عنها في السنوات الأخیرة وهي دخیلة على 

الجثة، إخفاءمن اختطاف وتعذیب واغتصاب وقتل ثم مجتمعنا، لاسیما تلك التي یكون ضحیتها الأطفال

  .وبالتالي تستعمل البصمة الوراثیة للتعرف على الضحیة

یمكن إذن إعمالا بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي وحریته في قبول وتقدیر الأدلة بما فیها   

مصلحة المجتمع في إنزال البصمة الوراثیة في الإثبات الجزائي بهدف الوصول إلى الحقیقة، الموازنة بین 
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العقاب وبین مصلحة المتهم في الحفاظ على قرینة البراءة، لهذا فمهما كانت نتائج تحلیل البصمة الوراثیة 

  .الجنائيالشخصي للقاضي الاقتناعفي غایة الدقة والمصداقیة، إلا أنه لا یمكن الاستغناء عن مبدأ 

  :قتراحات الآتیةوعلیه توصلنا من خلال دراستنا هذه إلى وضع الا

الوراثیة في یجب على المشرع الجزائري تأكید المكانة التي یحتلها الدلیل المستمد من البصمة - 

من خلال التأثیر في تكوین اقتناعه الشخصي، وإبراز سلطته وحدودها بما الجنائيتفكیر القاضي 

.یخص تقدیره لهذا الدلیل في حد ذاته

والعلمي للقاضي الجزائي وبالخصوص ما یتعلق بالمجال الاهتمام أكثر بالتكوین المعرفي- 

ملیة البیولوجي لیكتسب القاضي معرفة شاملة بقواعد هذا العلم ما ینعكس بصورة إیجابیة على ع

.الاقتناع القضائي

من نتائج تحلیل القیام بإجراء التحلیلات في عدة مختبرات على الأقل اثنین من أجل التحقق- 

  .وضرورة أن تعمل هذه المختبرات وفقا للتكنولوجیا الحدیثة والمتطورة، البصمة الوراثیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مرزوقي كریمة                                                 ثر البصمة الوراثیة في تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائيأ

خلفان كریم                                                                                                                      

54

  الهوامش

باستعمال البصمة الوراثیة في الإجراءات یتعلق 2016یونیو سنة 19مؤرخ في 03-16قانون رقم - 1

  .2016یونیو سنة 22الصادرة في 37، الجریدة الرسمیة عدد على الأشخاصالقضائیة والتعرف 

خصصت الغالبیة العظمي من البلدان من خلال قوانین محددة، المقارنة الوراثیة كطریقة مقبولة للإثبات -2

استغلال ثلاث قوانین حددت شروط معالجة و 1994أمام المحاكم المدنیة والجنائیة، حیث سنت فرنسا في جویلیة 

الاختبارات الجینیة وبصمات الأصابع، أما بالنسبة لاسبانیا وإیطالیا والبرتغال لم تعتمد على نصوصا خاصا 

  :أنظر. واعتبرت مقارنة البصمة الوراثیة للإثبات كإجراء یخضع لقواعد القانون العام

GIUDICELLI-DELAGE Geneviève, " Les transformation de l administration de la 
preuve pénale( perspectives comparées Allemagne, Belgique, Canada, Espagne, 
Etats-Unis, Italie, Portugal, Royaume-Uni), Editions A. Pedone Archives de 
politique criminelle, n°26,2004,p 139-188, sur le site https:/www.cairn.info/revue-
archives-de-politique-criminelle-2004-1-page-139.htm. p.142.

مقتضي هذا النظام هو الاستعانة بالأسالیب الفنیة التي كشف عنها العلم الحدیث في إثبات الجریمة ونسبتها -3

إلى المتهم، والدور الرئیسي للإثبات یعطي للخبیر العلمي ویقیم القرائن كأهم دلیل من أدلة الإثبات، لأنها تخضع 

دلشاد خلیل : أنظر في ذلك. فحص العلمي الدقیق، ویستخرج منها صورة قاطعة بما یثبت الإدانة أو براءة المتهملل

، دار الجامعة الجدیدة للنشر للنشر، )دراسة مقارنة( حجیة الصوت والصورة في الإثبات الجنائي شواني، 

.35ص ،2017الإسكندریة، 

العملیة الذهنیة القائمة على أسس عقلیة ومنطقیة مرتبطة " ائي أنه یعرف الاقتناع الشخصي للقاضي الجز -4

تقدیر القاضي  بكامل " كما یعرف أیضا أنه " بالضمیر العادل لإدراك الحقیقة من خلال التقدیر السلیم للأدلة

لجنائي سلطة القاضي افاضل زیدان محمد، : أنظر في ذلك". حریته قیمة الأدلة المعروضة تقدیرا منطقیا مسببا

وكذا عبد الحمید . 122، ص 2006دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ،في تقدیر الأدلة دراسة مقارنة

  .15، ص 1996الشواربي، الإثبات الجنائي في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

ة بین النظم الإجرائیة الاتینیة العامة للإثبات الجنائي دراسة مقارنهلالي عبد االله أحمد، النظریة -5

.1101، ص1987، دار النهضة العربیة، القاهرة، والأنجلوسكسونیة والشریعة الإسلامیة

، رسالة لنیل السیاسة الجنائیة في مواجهة الهندسة الوراثیة للجنس البشريجازیة جبریل محمد شعیتیر، -6

  .513، ص2011امعة عین الشمس، القاهرة، ج-شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق

  .515-514جازیة جبریل محمد شعیتیر، المرجع نفسه، ص ص -7

إذ أشار إلى أن ) Ferri( وفییري) Lombroso(من بین الأوائل الذین تنبؤا بهذا النظام الفقیهین لومبروزو-8

اسات الجزائیة بصفة عامة، والإثبات التطور العلمي الهائل في كافة المجالات سوف  ینعكس على مجال الدر 

الجنائي بصفة خاصة، حیث تدافع هذه المدرسة الفكریة عن مفهوم جدید للقانون الجنائي الذي یعارض القانون 

الجنائي التقلیدي القائم على الإرادة الحرة والحكم على الفعل المرتكب من قبل الفرد، وتؤمن بالحتمیة وتلتزم باقتراح 
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لمجتمع من خطر الفرد، حیث تسعى لبناء العدالة العلمیة على أساس المعرفة الجنائیة والدفاع حلول لحمایة ا

  :أنظر في ذلك. الإجتماعي

RICHARD Julie, L’intime conviction du juge en matiere criminelle, thèse doctorat, 
spécialité droit prive et sciences criminelles, Université Montpellier, France, 
2017,P.89.

، مكتب التفسیر للنشر 1،  ط-دراسة تحلیلیة مقارنة-الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیةكوثر أحمد خالند، -9

.36ص . 2007والإعلان، اربیل،

یة ، مذكرة الماجستیر في العلوم الجنائسلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیةعمورة محمد، -10

.87،  ص 2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، - وعلم الإجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، مداخلة تم إلقائها في المؤتمر الدولي المنظم من دور البصمة الوراثیة في الإثباتغنام محمد غنام، -11

،  "ندسة الوراثیة بین الشریعة والقانوناله" : طرف كلیة الشریعة والقانون بالإمارات العربیة المتحدة تحت عنوان

  .493، ص 2002ماي 7إلى 5بتاریخ 

  .504مرجع نفسه، ص الغنام محمد غنام، -12

، دار الكتیب القانونیة، د دور الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات الجنائيخالد عوني خطاب المختار، -13

  .139-138، ص ص 2017ط، مصر، 

  .139مرجع نفسه، ص الالمختار، خالد عوني خطاب -14

تعرف السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي بأنها ما یتمتع به القاضي من اختیار النشاط الذهني الذي یسلكه -15

السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي محمد علي الكیك، : أنظر. بغیة الوصول إلى حل ما یطرح علیه من قضایا

.28، ص 2001، د ط، دار المطبوعات الجامعیة، یق وقف تنفیذهافي تطبیق العقوبة وتسدیدها وتحق

استثنى المشرع الجزائري حالتین وضع فیهما قیودا على حریة القاضي الجزائي في قبول الأدلة وتكوین -16

إثبات جریمة الزنا، حیث حدد المشرع على سبیل الحصر إثبات هذه الجریمة، إضافة : اقتناعه على أساسها وهي

لحالة الثانیة التي تتمثل في إثبات المسائل غیر الجنائیة المتعلقة بالدعوى العمومیة، حیث یلتزم القاضي في إلى ا

:  للمزید أنظر. ذلك بإتباع طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بذلك، كالمسائل المدنیة والتجاریة، أو إداریة

، ص 2008، 19، العدد مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،"الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي"العید سعدانة، 

97.

، الجزء )مادة بمادة(قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائينجیمي جمال،   -17

  .337ص ،2017الأول ، الطبعة الثالثة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

- ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علومالقاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثباتسلطةبن الصادق أحمد، 18-

  .26، ص 2017، 1جامعة الجزائر -تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق

، الإثبات في المواد الجزائیة في ضوء الفقه والاجتهاد القضائيالعربي شحط عبد القادر، نبیل صقر، -19

.34، ص2006ى للطباعة والنشر، عین میلة، الجزائر، دون طبعة، دار الهد

  .60نقلا عن بن الصادق أحمد، المرجع السابق، ص -20
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مرفقا باجتهاد -مع التعدیلات المدخلة علیه( الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة طاهري حسین، -21

.84، ص 2018النشر والتوزیع،  الجزائر، د ط، دار الهدى للطباعة و ،)المحكمة العلیا ونماذج قضائیة مختلفة

، مجلة الاجتهاد القضائي،"أثر صحة اقتناع القاضي الجزائي على تسبیب الحكم الجزائي"،بلعابد عیدة-22

.207، ص 2018جامعة مولاي طاهر، سعیدة، مارس -العدد السادس عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .458مرجع السابق، صجازیة جبریل محمد شعیتیر، ال-23

النمط الوراثي المتكون من التتابعات المتكررة خلال : " عرفت البصمة الوراثیة في الاصطلاح بأنها- 24

مجهول الوظیفة، وهذه التتابعات تعتبر فریدة وممیزة لكل فرد، ولم تتماثل في شخصین D.N.Aالحمض النووي 

الذي D.N.Aیب المادة الحاملة للعوامل الوراثیة، أي الحمض النووي أو أنها صورة لترك". إلا في التوائم المتطابقة

البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات الجنائي جرائم محمد الشناوي، : أنظر.یحتوى على الصفات الوراثیة للإنسان

  .6، ص 2010، د د ن، القاهرة، 1، ط)إثبات النسب ونفیه-السرقة والقتل- الزنا والاغتصاب( 

ما بالنسبة للمناطق المشفرة في الحمض النووي فهي مناطق من الحمض النووي تشفر لبروتین أ-25

  .السابق الذكر03-16من القانون 03الفقرة 02المادة : أنظر.معین

  .السابق الذكر03-16راجع المادتین الأولى والخامسة من القانون رقم 26-

  .الذكرالسابق03-16من القانون رقم 4راجع المادة 27-

  .السابق الذكر03-16من القانون رقم 4راجع المادة -28

  .السابق الذكر03-16من القانون رقم 05راجع المادة 29-

- أثر البصمة الوراثیة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي،وردة بن بوعبد االله  ونورة بن بو عبد االله، 30

، ها في الإثبات الجنائي والمدني، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیةالبصمة الوراثیة ودور : الملتقى الوطني حول

  .181، ص2020، 03، العدد 07المجلد 

  .522-521جازیة جبریل محمد شعیتیر، المرجع السابق، ص ص -31

دراسة قارنة –الإثبات الجنائي بالوسائل العلمیة الحدیثة الحسن الطیب عبد السلام الأسمر الحضري، -32

، مذكرة ماجستیر، كلیة الشریعة والقانون، جامعة مولانا مالك - لقانون الجنائي اللیبي والفقه المعاصربین ا

  .131، ص 2016إبراهیم الإسلامیة الحكومیة مالانج، 

  .526-525جازیة جبریل محمد شعیتیر، المرجع السابق، ص ص -33

  .349الشارف لوحیشي مفتاح أبودینه، المرجع السابق، ص-34

الكتاب الثاني، ،-التحقیق والمحاكمة-المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريعلي شملال، -35

  .15، ص 2016دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

هناك من الفقه من جرد جهة التحقیق سلطة الاقتناع وحصرها في قضاة الحكم، بحجة أن المشرع لم -36

نصوص القانون بتمتع هذه الفئة من القضاة بهذه السلطة، والرأي عندهم أن السلطة التي یضمن أي نص من 

یتمتعون بها هي سلطة الملائمة ولیس القناعة، وهكذا بالنسبة لأعضاء الضبطیة القضائیة التي ینحصر دورها في 
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المرجع السابق، یدان محمد، فاضل ز : أنظر في ذلك. جمع الأدلة والاستدلالات وتقدیمها فیما بعد لجهة التحقیق

.158ص 

  .154،  ص المرجع السابق، نجیمي جمال-37

38- ELSA supiot, Le procespénal a L’epreuve de la génétique, rapport final,

réalisée avec le sputien de la mission de recherché droit et justice( convention n 
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